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  الأردني بالمقارنة معشرط الاحتفاظ بملكية المبيع في نطاق القانون المدني 

  ي والقوانين المدنية العربيةالفقه الإسلام

  *عبد الرحمن جمعة

  

  لخصم
تتضمن عقود بعض المؤسسات التجارية التي تبيع بالتقسيط شرطا يفيد تعليق نقل ملكية المبيع إلى المشتري لحين الوفاء 

 هذه المؤسسات تقوم بستر بيوعها بالاجارة، أي أن ظاهر العلاقة بين البائع والمشتري تفيد الإجارة إلا أنهما بالثمن؛ لأن
  . يسترانها بالعقد الذي يريدانه وهو البيع

  .لكية المبيع، القانون المدني الأردني، القوانين المدنية العربية  م:الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
هو تمليك مال أو حق لمدني الأردني البيع في القانون ا

والإجارة في نطاق القانون المذكور . )1(مالي لقاء عوض
تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر "

  .)2("لمدة معينة لقاء عوض معلوم
يتضح ان عقد الاجارة في القانون المدني الأردني، يرتب 

ما شيء المؤجر، اتمليك المستأجر المنفعة المقصودة من ال
ؤجر، على خلاف البيع، حيث ملكية الرقبة فتبقى في ذمة الم

تنتقل ملكية المبيع، وبمجرد تمام البيع إلى المشتري ما لم 
  .)3(يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك

ويستحق الثمن في البيع المطلق في الحال ما لم يتفق أو 
  . )4(علوميتعارف على أن يكون مؤجلاً أو مقسطاً لأجل م

ونجد البائع في البيع بالتقسيط أو بثمن آجل، حتى يحافظ 
على أمواله، قد يشترط تعليق نقل الملكية إلى المشتري حتى 
يؤدي الثمن كاملاً بالرغم من تسليمه المبيع، وإذا تم استيفاء 

  . )5(الثمن فعندئذ يعد المشتري مالكا للمبيع من وقت البيع
 المالكين عند البيع بالتقسيط انلى ويشير الواقع العملي إ

أو بثمن آجل في سبيل تصريف بضائعهم يلجأون إلى ايجاد 
ض المستهلكون هذه جارة المنتهية بالتمليك، ولا يرفعقد الا

الفكرة القانونية، لمعرفتهم أن ملكية هذه الأموال ستؤول 
ملكيتها لهم بعد سداد الأقساط أو عند تسديد الثمن الآجل، 

ف عقد الاجارة حيث تبقى ملكية الرقبة في ذمة على خلا
ومن ثم نجد المستأجرين يفضلون . المؤجر بصورة نهائية

العقد الأول على الثاني، لأن ملكية المبيع ستنتقل لهم عند 
انتشار هذا النوع ويشير الواقع العملي إلى . كامل الثمنسداد 

ك تثور من العقود في ميدان التعامل التجاري، وبالرغم من ذل
عدة اشكالات منها؛ ما هو الحكم لو أفلس المؤجر أو 
المستأجر أثناء مدة سريان عقد الاجارة؟ وما مصير العقد في 
حالة هلاك المبيع خلال مدة سريانه؟ أو حالة وفاة أحد 
المتعاقدين خلال المدة المذكورة؟ أو في حال تغيرت أهليتهما 

لأقساط؟ وما هو أو تغيرت أهلية أحدهما خلال مدة سداد ا
حكم تصرف المشتري في المبيع قبل وفائه الثمن إلى آخر 

؟ هل للبائع ان يحتج بحقه في مواجهة )6(حسن النية
المتصرف إليه من المشتري؟ وما هو مدى نفاد تمسك 
المتصرف إليه في مواجهة بقاعدة الحيازة بسند صحيح مع 

  حسن النية سندا للملكية؟ 
-465(لأردني عقد البيع في المواد عالج القانون المدني ا

ونجده ). 759-658(وعالج الاجارة في المواد ). 556
، على الرغم )7(يسكت عن معالجة الاجارة المنتهية بالتمليك

من شيوع هذا العقد في الواقع العملي، ونظراً للاشكاليات 
القانونية المؤكدة الوقوع والتي أشرت إليها في أنها تعترض 

قد؛ لهذا ارتأيت التعرض لاحكامه خصوصاً أنه حياة هذا الع
  .لم يحظ بالعناية والبحث من قبل الفقه الأردني

  
  منهجية البحث

سيكون منهجاً رناه لتناول هذا الموضوع منهجنا الذي اخت
تحليلياً مقارناً؛ فهو منهج تحليلي لاننا سوف نعمل على تحليل 

ن تبين نصوص القانون وبيان مختلف الآراء التي حاولت أ
لانني لن أقصر : وهو منهج مقارن. مفهوم هذه النصوص

النظر على دراسة القانون المدني الأردني فقط بل سأعمد إلى 
تاريخ استلام البحث . نيةكلية الحقوق، الجامعة الأرد ∗

  . 16/8/6200، وتاريخ قبوله 10/10/5200

  .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/  عمادة البحث العلمي2007 ©
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  : بيان المواقف القانونية في نطاق الآتي
الفقه الاسلامي ومبادىء الشريعة الاسلامية؛ فهما  .1

مصدران يعود لهما القاضي عند اصدار حكمه في 
؛ وذلك عندما يكون المشرع قد قضية منظورة أمامه

سكت عن التعرض لحكم الواقعة التي هو بصددها 
استنادا للمادة الثانية من نصوص القانون المدني 

  . الأردني
بعضها يشكل مصدراً لأن القوانين المدنية العربية؛  .2

 .تاريخياً لبعض أحكام القانون المدني الأردني
  

  خطة البحث
على فصلين اثنين وخاتمة تتوزع دراستنا في هذا البحث 

  :على النحو الآتي
  .ماهية الاجارة المنتهية بالتمليك: الفصل الأول .1
 .تكييف الاجارة المنتهية بالتمليك: الفصل الثاني .2
انهيت فيها بحثي مضمنا ما أفرزه هذا البحث : الخاتمة .3

 . من مقترحات
  

  الفصل الأول
  ية الإجارة المنتهية بالتمليكماه

  
  : هذا الفصل على مبحثينيتوزع بحثنا في

  .تعريف وتطور الاجارة المنتهية بالتمليك: المبحث الأول
  .صور الاجارة المنتهية بالتمليك: المبحث الثاني

  
  المبحث الأول

  تعريف وتطور الاجارة المنتهية بالتمليك
  

نعرض في هذا المبحث لتعريف الاجارة المنتهية 
 ؛ هذا العقدبالتمليك، ثم نتحدث عن التطور الذي صاحب

فبالنسبة لتعريف الاجارة بالتمليك، نجد أن القانون المدني 
الأردني قد سكت عن تعريفه ونعتقد أنه أحسن صنعاً، لأن 

اء الذين نجدهم يعرفونها التعريف مسألة يجب تركها للفقه
عقد بمقتضاه يعد المالك شخصاً بأن تبيعه شيئاً في : "بالآتي

 مع تخويل هذا الشخص حق ،المستقبل متى وفى بكل الثمن
الانتفاع بالشيء بمجرد العقد باعتباره مستأجراً مقابل الأجرة 

وينبني . المتمثلة في الأقساط التي يدفعها الأخير من الثمن
على ذلك أن يتراخى انتقال ملكية الشيء إلى المستأجر إلى 

ما "ويعرفها آخر بأنه . )8("وقت وفاء القسط الأخير من الثمن
لمتعاقدان بانه إيجار ويتفقان على أن يقوم المستأجر يصفه ا

في هذه الحالة بدفع أجرة لمدة معينة ينقلب العقد بعدها بيعاً، 
وعرفها . )9(وتعتبر الأجرة التي دفعت على أقساط ثمناً للمبيع

عقد ايجار مقرون بوعد بالبيع، ويقوم بموجبه أحد "آخر بانها 
مدة معينة يكون للمستأجر المتعاقدين بإيجار شيء إلى آخر ل

  . )10("د انقضائها خيار شرائها بسعر معينعن
وبالنسبة للتطور التاريخي الذي وقع على هذا العقد، 

 ميلادي، حيث ظهر هذا العقد لأول 1846فيرجع إلى عام 
مرة في انجلترا، عندما لجأ أحد تجار الآلات إلى هذه الطريقة 

 عقد البيع مباشرة، وإنما بقصد رواج مبيعاته، فهو لم يلجأ إلى
أبرم العقد في صورة إيجار مع حق المستأجر في تملك الآلة 
تلقائياً بمجرد دفع القسط الأخير، دون حاجة إلى ابرام عقد 

. جديد، وفيها يكون البائع قد استوفى كامل الثمن المحدد لها
وانتشرت هذه الطريقة نتيجة تقدم الاختراعات ولجأ لها العديد 

  .)11(صانع مثل مصنع سنجر لآلات الحياكةمن الم
وتطور هذا العقد عن طريق مؤسسات سكك الحديد التي 
تأسست لتمويل شراء مركبات الفحم والمحاجر، فكانت هذه 
المؤسسات تقوم بشراء المركبات لحسابها ثم تسلمها لمناجم 

وأصبح من حقّ . الفحم بناء على عقد البيع الايجاري
ة بنهاية مدة الاجارة مقابل دفع مبلغ المستأجر تملك السلع

اضافي، أو وعد ببيع السلعة للمستأجر إذا أبدى رغبته في 
ونظراً لخشية البائع من تكييف . )12(الشراء خلال مدة الاجارة

القانون لهذا العقد بانه بيع تقسيط، وما يترتب على ذلك من 
لة تهديد لحقوقه، في حالة عدم تمكنه من استرداد العين في حا

افلاس أو إعسار المشتري، ابتكر البائعون طريقة أخرى 
يتفادون بها ما يحدق بهم من أخطار عن طريق التأجير 

  . التمويلي
ظهر هذا العقد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 

 ومن خلاله 1962، ثم ظهر هذا العقد في فرنسا عام 1953
مستأجر، نجد أن شخصاً ثالثاً يدخل في علاقة المؤجر وال

فيقوم بتمويل العقد بشراء أموال معينة، كتجهيزات ومعدات 
صناعية وانشائية، ثم يقوم بتأجيرها لمن يتعاقد معهما متفقاً 
عليها، وتكون هذه الفترة طويلة الأجل نسبياً حتى تتمكن 
المؤسسة المالية التي تقوم بتمويل المشروع من الحصول 

 بنهاية الفترة المتفق )13(مويلعلى المبالغ التي أنفقتها على الت
  .عليها

 إعادة -1: وللمستأجر المتعاقد مع المؤسسة عدة خيارات
 تمديد مدة -2. السلعة المؤجرة له إلى المؤسسة المالية

 تملك السلعة مقابل مبلغ يراعى في -3. الايجار لفترة أخرى
 ، ويراعى)14(ساط إيجارده المبالغ التي سبق أن دفعها كأقتحدي
  . ثمن الاشياء مخصوما منها قيمة الاستهلاكفيها 
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هو أن المؤجر لا يكون مالكاً ذكره والجدير في هذا العقد 
للأصل، او الأشياء المراد تأجيرها، وإنما يقوم بشرائها لهذا 

  . الغرض
يتضح أن للبائع في حالة الاتفاق على تأجيل دفع الثمن أو 

حتى يقوم عند تقسيطه، ان يحتفظ بملكية المعقود عليه 
وأما الأقساط التي يدفعها . المشتري بدفع ثمن المبيع كاملاً

المشتري فتعد بمثابة أجرة بالرغم من وجود المبيع في 
ويظهر عقد البيع بين البائع والمشتري في مظهر . حوزته

عقد الاجارة وعندئذ تعد يد المشتري على المعقود عليه يد 
وإذا . )15(ئها أو كتمهاأمانة حيث يسأل جزائياً في حالة اخفا

قام ببيعه يعد بائعاً لملك الغير، علاوة على أن من حق البائع 
وهذا . استرداد المعقود عليه إذا ما تأخر عن سداد الأقساط

العقد يحقق للبائع الضمان في حالة افلاس المشتري حيث لا 
يدخل الشيء المباع في ذمته، ومن ثم لايجاب طلب الدائنين 

  . )16( هذه الأموال لأنها تبقى في ذمة البائعبالتنفيذ على
ان احتفاظ البائع "، )17(ويرى الدكتور محمد عمران

بالملكية إلى ان يوفي المشتري بكل الثمن، وتعليق انتقال 
الملكية الى المشتري، على هذا الشرط قد لا يحقق للبائع 

فاذا تصرف المشتري في المبيع، ولو كان . الحماية المرجوة
ل وفائه بالثمن إلى آخر حسن النية؛ فليس للبائع ان ذلك قب

بل ان الملكية تنتقل . يحتج قبل المتصرف إليه الاخير بحقه
بمقتضى قاعدة ) المتصرف اليه من المشتري(الى هذا الاخير 

. أخرى من القانون قوامها الحيازة بسبب صحيح وحسن نية
يه ويقوم التصرف المبرم بين المشتري وبين المتصرف ال

مقام السبب الصحيح، وإذا أضيف إليه حسن نية المشتري 
بمعنى عدم علمه بتعليق انتقال الملكية الى من تعاقد معه 

على شرط واقف وهو وفاؤه بالثمن كله، وعدم ) المشتري(
تنفيذه لهذا الالتزام، ففي هذه الحالة تنتقل الملكية الى 

 على قاعدة المتصرف إليه الاخير المتعاقد مع المشتري بناء
ان الحيازة في المنقول بحسن نية وبسبب صحيح سند 

  ".للملكية
  

  المبحث الثاني
  صور الإجارة المنتهية بالتمليك

  
  :تأخذ الإجارة المنتهية بالتمليك عدة صور منها

 يتفق متعاقدان على أن يقوم أحدهما : الصورة الأولى-1
خير بدفع بتأجير الآخر عيناً لمدة محددة، مقابل أن يقوم الأ

أجرة على أقساط معينة خلال مدة الاجارة، على أنه إذا رغب 
، ويعبر عن )كذا(المستأجر بتملك هذا الشيء دفع مقابله ثمن 

ارادته بتمليك السلعة عند سداد آخر قسط، عندها تعتبر ملكية 
وكل ذلك بناء على شرط . )18(المشتري مستندة إلى وقت البيع

  . اقترن بعقد الاجارة
أجر ) أ: (ي صيغة العقد بينهما مثلاً على النحو التاليتأت

في . عينا معينة وبأجرة تدفع على أقساط شهرية محددة) ب(
بسداد هذه الأقساط جميعاً خلال المدة المتفق ) ب(حالة قيام 

أو للمستأجر تملك . هذا العين) ب(بتمليك ) أ(عليها، يتعهد 
عن ) ب(، ويعبر )كذا(هذا الشيء إذا رغب بذلك مقابل ثمن 

وقد يكون الثمن الذي يبيع به المؤجر . قبوله لهذا الايجاب
السلعة للمستأجر ثمناً رمزياً أو ثمناً حقيقياً، أي يسوي ثمن 

وقد يتم البيع دون أي ثمن . السلعة عند انتهاء مدة الاجارة
فتنتقل ملكية السلعة للمستأجر عند انتهاء مدة الاجارة، وعند 

ويلاحظ أن البيع يتم هنا بدون . من أقساطهاسداد آخر قسط 
ثمن، لانه أخذ بعين الاعتبار ان الأقساط الايجارية تعادل ثمن 

يظهر من هذا العقد . المبيع الحقيقي وما أضيف له من ربح
  .أنه اجارة بداية وبيع في نهايته

 يحدث أن يتفق المتعاقدان على : الصورة الثانية-2
حددة، وبأجرة تدفع على أقساط تأجير سلعة معينة ولمدة م

شهرية معينة، ويتفقان على أن يهب المؤجر المستأجر العين 
المؤجرة عند سداد جميع الأقساط، ويوافق المستأجر على هذا 

  . العرض ونحن في هذه الحالة أمام بيع مستور بهبة
 يحدث أن يتفق المتعاقدان على : الصورة الثالثة-3

رن بوعد البيع من المؤجر إذا إجارة مال معين، ولكنه مقت
، )19(أبدى المستأجر رغبته في الشراء خلال مدة الإيجار

  .ويميز في هذه الحالة بين فرضين
 وصورته أن المتعاقدين يريدان في الحقيقة الفرض الأول؛

وآية ذلك أن يجعل المؤجر الوعد . بيعا بالتقسيط منذ البداية
المستأجر بأقساط بالبيع الصادر منه معلقا على شرط وفاء 

الإيجار في مواعيدها، وأن يجعل الثمن في حالة ظهور رغبة 
المستأجر في الشراء هو أقساط الإيجار، وقد يضاف إليها 

ففي هذا الفرض يكون العقد بيعا بالتقسيط لا . مبلغ رمزي
ويعتبر المشتري مالكا تحت شرط واقف، فلا يكون . إيجاراً

قبل الوفاء بالثمن، ولا مبددا إذا هو تصرف في المبيع 
  . يستطيع البائع استرداد المبيع من تفليسه المشتري

 أن يعقد المتعاقدان إيجارا جديا يقترن به الفرض الثاني؛
وعد بالبيع فيؤجر المالك داراً أو سيارة لآخر مدة معينة 
بأجرة تدفع أقساطها، ويعد المالك المستأجر في عقد الإيجار 

لسيارة إذا هو أبدى رغبته في شرائها بأن يبيعه الدار أو ا
ويكون للعين الموعود ببيعها ثمن جدي . خلال مدة الإيجار

مستقل عن أقساط الأجرة ويتناسب هذا الثمن مع قيمة العين، 
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وتكون الأقساط التي يدفعها المستأجر هي أقساط لأجرة 
ففي هذا الفرض يكون العقد . حقيقية، وليست أقساط الثمن

، فلا تنتقل الملكية إلى المستأجر، )20(بيعا بالتقسيطإيجارا لا 
وإذا تصرف المستأجر في السيارة التي استأجرها كان مبددا، 
وإذا أفلس استرد المؤجر السيارة من تفليسه؛ فإذا ما أظهر 
المستأجر رغبته في شراء العين، انتهى عقد الإيجار، وتم 

ر الرغبة عقد بيع بنقل الملكية إلى المشتري من وقت ظهو
وزال التزام . ولا يستند بأثر رجعي إلى وقت الإيجار

المستأجر بدفع أقساط الأجرة، وحل محله التزام المشتري 
بدفع الثمن المتفق عليه، ويكون الثمن مضموناً بحق امتياز 

  .)21(على المبيع
والجدير بالذكر انه إذا تم الاتفاق على تأجيل دفع ثمن 

جل يبدأ بتسليم المبيع استنادا لأحكام المبيع أو تقسيطه فإن الأ
 من القانون المدني الأردني التي تنص على انه 484المادة 

إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطا فإن الأجل يبدأ من تاريخ "
 بين 1/1/2000، أي انه إذا تم الاتفاق بتاريخ )22(تسلم المبيع

البائع والمشتري على تأجيل دفع ثمن المبيع لمدة 
، فعندئذ لا يبدأ الأجل إلا بعد تسلم المشتري 31/12/2000

 فعندئذ يمهل 30/12/2000المبيع، فإذا تسلمه بتاريخ 
، وكذلك الحكم لو 30/12/2001المشتري لدفع الثمن بتاريخ 

 على تقسيط الثمن على عدة 1/1/2000تم الاتفاق بتاريخ 
 1/2/2000دفعات شهرية وعلى أن يستحق القسط بتاريخ 

لا يسري الأجل إلا من تاريخ تسلم المشتري المبيع، فعندئذ 
 ، فعندئذ يستحق القسط الاول1/4/2000فإذا تسلمه بتاريخ 

 احتسابه من تاريخ تسليم ؛ لان الاجل يبدأ1/5/2000بتاريخ 
المبيع وليس من تاريخ الاتفاق باعتبار ان المشتري غايته من 

 المبيع الحصول على تلك المزايا في الدفعات التصرف في
ليتمكن من سداد الثمن، وللحصول على هذه الفائدة يجب 
اعتبار مدة الأجل منذ تسليم المبيع، على أن ما يجب الإشارة 

 – في نظرنا –إليه هو أن إعمال حكم هذه المادة يتطلب 
مراعاة أن عدم التسليم ناجم عن سبب يعود للبائع، وأما إذا 

من وقت البيع لا من كان ناشئاً عن المشتري فالأجل يحسب 
وقت التسليم، لأن المشتري قصر في المطالبة بحقوقه 

 250والمقصر أولى بالخسارة، وهو ما توضحه أحكام المادة 
مثلا لو بيع "من مجلة الأحكام العدلية التي نصت على أنه 

متاع على أن ثمنه مؤجل إلى سنة فحبسه البائع عنده ثم سلمه 
لتي هي من يوم التسليم، فليس للمشتري، اعتبر أول السنة ا

للبائع حينئذ أن يطالبه بالثمن الى بعد سنة من وقت التسليم 
  .)23(وسنتين من حين العقد

  

  الفصل الثاني
  تكييف الاجارة المنتهية بالتمليك

  
اختلف الفقه في تكييف العقد الذي بموجبه يتم الاتفاق على 

لمبيع المؤجل تعليق نقل ملكية المبيع للبائع لحين سداد ثمن ا
لمدني الاردني من هذه او المقسط، فما هو موقف القانون ا

وقفه من ستر المتعاقدين بيعهما بالاجارة، وعليه المسألة، وم
يتوزع بحثنا في هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو 

  :الاتي
تكييف الاتفاق على تأجيل نقل ملكية المبيع : المبحث الأول

  .فقها
 تكييف الاتفاق على تأجيل نقل ملكية المبيع :المبحث الثاني

  .في نظر القانون المدني الأردني
  . تكييف الايجار الساتر للبيع: المبحث الثالث

  
  المبحث الأول

  تكييف الاتفاق على تأجيل نقل ملكية المبيع فقها
  

ثار خلاف فقهي حول الوصف القانوني لحالة البائع الذي 
ى ذلك من آثار حيث يرى يحتفظ بالملكية وما يترتب عل

البعض أنه بيع معلق على شرط في حين يرى اتجاه آخر بانه 
  :بيع بات

 يرى هذا الاتجاه انه يصح البيع والشرط :الرأي الاول
الذي اتفق فيه البائع والمشتري على تعليق نقل ملكية المبيع 
للمشتري الى حين سداد ثمن المبيع المتفق على تأجيل سداد 

ب اعمال الشرط حتى لو سلم البائع المبيع اقساطه، ويج
للمشتري قبل استيفاء الثمن أو قبل استيفاء أي قسط من 

وفي هذه الحالة تنتقل ملكية المبيع الى المشتري . اقساطه
وتبقى ملكية المبيع للبائع معلقة على . معلقة على شرط واقف

شرط فاسخ، فاذا سددت الاقساط انتقلت الملكية الى المشتري 
ن وقت البيع، ويجب اعتبار هذا العقد بيعا حتى لو سماه م

المتعاقدان ايجارا، وهذا الوصف يتفق مع القصد الحقيقي 
ويجوز للمشتري أن يتصرف في هذه الملكية . )24(للمتعاقدين

الموقوفة، وعندئذ يكون المشتري من المشتري مالكا تحت 
شرط واقف، وللمرتهن حتى رهن معلق على شرط واقف، 

ى ان ما يجدر ملاحظته أنه إذا كان المبيع منقولاً وتصرف عل
فيه المشتري تصرفا باتا لمشتري حسن النية، الذي لا يعلم ان 
ملكية المشتري منه هي معلقة على شرط واقف، فعندئذ تعد 

  . الحيازة وبسند صحيح سببا للملكية
لا يعتبر المشتري في هذه الحالة "ويرى السنهوري أنه 
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 الإيجار أو العارية أو –لتبديد يقتضي قيام عقد معين مبددا، فا
.  وليس البيع بالتقسيط من بين هذه العقود–الوديعة أو الرهن 

ولو أفلس المشتري والشرط لا يزال معلقا، كان الباقي من 
الثمن دينا في التفليسة يزاحم فيه البائع سائر دائني المشتري؛ 

حق التفليسة ولا يستطيع إذ لا يكون امتياز البائع ساريا في 
 فهذان خرى أن يسترد المبيع من التفليسة؛البائع من جهة أ

أمران يجريان على غير ما يشتهي البائع؛ عدم اعتبار 
المشتري مبددا إذا تصرف في المبيع، وعدم استطاعة البائع 
استرداد المبيع عينا من التفليسة، وإذا تحقق الشرط، ووفى 

صار مالكا للمبيع هو وثمراته منذ  فقد –المشتري بالثمن 
أما إذا . البداية، وزال عن البائع ملكيته للمبيع بأثر رجعي

تخلف الشرط، وتأخر المشتري عن دفع الثمن، فإن ملكية 
المشتري التي كانت معلقة على شرط واقف تزول بأثر 
رجعي لعدم تحقق الشرط، وتعود الملكية باتة إلى البائع منذ 

البيع يعتبر كأن لم يكن، ولا يحتاج البائع في البداية إذ إن 
ذلك إلى حكم بزوال البيع، فإن تخلف الشرط الواقف كان في 

وللبائع في هذه الحالة . ذلك ووفقا للقواعد المقررة في الشرط
أن يطالب المشتري بتعويض ويغلب أن يكون قد اشترط في 
عقد البيع أن يكون التعويض هو احتفاظه بكل أو بعض 

ويعتبر هذا الشرط جزائيا . قساط التي يكون قد استوفاهاالأ
 وهو –تسري عليه أحكام الشرط الجزائي، وأهم هذه الأحكام 

 أنه يجوز – مدني 430ما تشير اليه الفقرة الثانية من المادة 
للقاضي تخفيضه إذا كان مبالغا فيه، ويكون مبالغا فيه إذا كان 

ساط بحيث يكون احتفاظ عدد كبير من الأقبالمشتري قد وفى 
البائع بها يزيد كثيرا على الضرر الذي لحقه من جراء عدم 
استيفائه الباقي من الثمن، ويبدو انه مادام التخفيض جائزا 
تبعا لجسامة الضرر، فإن وجود الضرر نفسه يكون شرطا 
لاستحقاق البائع اي جزء من الأقساط المدفوعة، فإن لم يصبه 

ففي هذه الحالة يحكم . ل الأقساطأي ضرر وجب عليه رد ك
القاضي بإرجاع بعض الأقساط إلى المشتري، ويحتفظ البائع 

 يقول. )25(من الأقساط التي استوفاها بما يكفي لتعويضه
يلاحظ أن البيع لو كان باتاً غير معلق على  ")26(السنهوري

شرط واقف وتأخر المشتري عن دفع الثمن، جاز للبائع أن 
 ولكن هذه الصورة تختلف عن الصورة ".يطلب فسخ البيع

بات الملكية في البيع ال) أ: (التي نحن بصددها في أمرين
 أما في البيع المعلق على شرط تنتقل الى المشتري ملكية باتة

 الملكية انثم ) ب. (واقف فلا تنتقل إلا معلقة على هذا الشرط
من الباتة التي انتقلت إلى المشتري في البيع البات لا تنفسخ 

تلقاء نفسها لمجرد عدم وفاء المشتري بالثمن، بل لابد من 
حكم بالفسخ، والقاضي غير مجبر على فسخ البيع بل يجوز 

أن يمنح المشتري مهلة لدفع الثمن وفقاً للقواعد المقررة في 
فسخ العقد، أما في البيع المعلق على شرط واقف فمجرد 

 تبر للشرط، فيعتأخر المشتري في الوفاء بالثمن يعتبر تخلفاً
البيع كأن لم يكن دون حاجة إلى حكم وفقا للقواعد المقررة 

ولا يوجد ما يمنع من أن البيع بدلاً من تعليقه . في الشرط
على شرط واقف أن يكون معلقاً على شرط فاسخ، هو عدم 
الوفاء بالثمن فتنتقل الملكية للمشتري معلقة على شرط فاسخ 

لشرط الفاسخ فيزول البيع بأثر وإذا لم يف بالثمن يتحقق ا
وهذه الصورة الأخيرة وهي . رجعي دون حاجة إلى حكم

التي قلنا إنها تشتبه ببيع الوفاء فيما قدمناه يختلف البيع البات 
عن القابل للفسخ في ان إنفساخ البيع فيها يكون من تلقاء نفسه 
بمجرد تحقق الشرط الفاسخ وفي البيع البات يكون الفسخ 

في أن الذي ينتقل إلى المشتري فيها ملكية معلقة على بحكم، و
  .ت تنتقل الى المشتري ملكية باتةشرط فاسخ، وفي البيع البا
، ان فكرة الاتفاق الذي يضم )27(ويرى عدنان السرحان

بين دفتيه عقدين؛ أولهما ايجار وثانيهما بيع، لم ترق للمشرع 
فقة في الدول العربية خصوصا انها تشكل صفقتين في ص

واحدة، وهو أمر لا يقبله الفقه الاسلامي لوجود نهي شرعي 
عنه؛ لذلك اتفقت القوانين المدنية العربية على قبول هذا العقد 
على انه عقد واحد وهو بيع علق فيه انتقال الملكية على شرط 
واقف وهو دفع كامل اقساط الثمن، وهذه الفكرة توفر للبائع 

ه البيع الايجاري دون أن تمنع كافة الضمانات التي يوفرها ل
وقد أخذ . من انتقال حيازة الشيء والانتفاع به الى المشتري

بذلك قانون المعاملات المدنية الاماراتي حيث جاء في المادة 
يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطا " منه انه 93/1

ان يشترط تعليق نقل الملكية الى المشتري حتى يؤدي جميع 
 من 121كما جاء نص المادة ".  ولو تم تسليم المبيعالثمن

 1993 لسنة 18قانون المعاملات التجارية الاماراتي رقم 
تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد "

  ." السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا
عرض الاجتهاد الفرنسي لحالة " أنه )28(جاك الحكيمويرى 

ري قبل تسديده كامل الأقساط المترتبة عليه، فلم إفلاس المشت
يجز للبائع في هذه الحالة استرداد المبيع من التفليسة، حفاظا 
على مساواة الدائنين فيها، وذلك كما لو كان البيع قد نقل 
ملكية المبيع للمشتري وقت العقد، واعتبر شرط احتفاظ البائع 

. )29(ل دائني المفلسبالملكية حتى الوفاء الكامل غير نافذ حيا
ولا مجال لاتباع هذا الاجتهاد في تشريعنا، باعتبار ثمة نص 

كرس احتفاظ البائع بملكية المبيع في هذه ) 398م (صريح 
الحالة، خلافا للتقنين الفرنسي الذي جاء خلوا من أي نص 
مشابه، فكان شرط احتفاظ البائع بالملكية شرطا اتفاقيا لم 
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  . ريح؛ مما دعا الاجتهاد إلى تفسيرهيقترن بتأييد تشريعي ص
 ويرى أن البيع بشرط وفاء الثمن ليس )30(الرأي الثاني

بيعا معلقا على شرط بل بيع بات لأن تعريف البيع يتناول 
  :التزام المشتري بالوفاء بالثمن ولكنه بيع يتضمن الاتي

مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى "يجعل العقد  -1
عملا " لوفاء بالالتزامات الناشئة عنهحكم قضائي عند عدم ا

ولما كان هذا مقررا لمصلحة .)31( مدني159بصراحة المادة 
البائع، في حال عدم وفاء المشتري بالتزاماته، فللبائع الخيار، 
إن شاء تمسك بالنص واعتبر البيع مفسوخاً حكما لعدم الوفاء 

وإن شاء . بالثمن، مع استحقاق البائع التعويض المقتضى
نازل عن التمسك بحقه المذكور وطالب بإنفاذ البيع والزام ت

  . )32(المشتري برصيد الثمن
يتضمن تحديد التعويض المستحق للبائع في حال  -2

فسخ البيع، بكل او بعض ما استوفاه من المشتري من اقساط 
.  مدني224على حساب الثمن، وذلك عملا بنص المادة 

ستعمال المشتري إياه ويقابل هذا التعويض امتلاك المبيع لا
اثناء وجوده لديه، وحرمان البائع منه خلال المدة 

  )33(.المذكورة
 مدني مثل هذا الشرط، 398 من المادة 2أجازت الفقرة 

وأخضعته إلى القواعد العامة للشرط الجزائي المنصوص 
للقاضي أن " مدني التي أجازت 225/2 المادة عليها في

هذا التقدير كان مبالغا فيه يخفض هذا التعويض إذا أثبت ان 
إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء 

  . )34("منه
 من القانون المدني السوري 398/2يلاحظ أن المادة 

 التي 225/2مدني عطفت في هذا المضمار على المادة 
إذا أثبت المدين "جعلت التعويض الاتفاقي غير مستحق اصلا 

ولعل المشرع اعتبر وقوع ". ي ضررأن الدائن لم يلحقه أ
الضرر في هذه الحالة ثابتا على الدوام بالنسبة للبائع، لذلك 
قصدت سلطة القاضي تعديل التعويض الاتفاقي دون الإعفاء 

انه اذا وفى المشتري  ")35(ويقول جاك الحكيم. منه أصلا
بالتزامه، تملك المبيع بصورة رجعية منذ تاريخ البيع، وإلا 

ده الى البائع مع التعويض المترتب على نكوله، التزم بر
وغالبا ما يحدد هذا التعويض مسبقا في العقد بما سبق للبائع 
ان استوفاه من اصل الثمن، فيحتفظ به على سبيل التعويض 
الاتفاقي، على ان هذا الحل لم يكن جذريا، فاسترداد المبيع لا 

جة استعمال يوفر للبائع ضمانة جدية لهبوط قيمة المبيع نتي
المشتري إياه، ويزداد الأمر خطورة أيام الازمات حيث تهبط 
قيمة السلع هبوطا بالغا، لذلك عمدت بعض الدول مثل فرنسا 
الى تقييد البيع بالتقسيط وتنظيمه بحيث لا يجاوز الجزء 

واجل وفاء القسط %) 35-25(المقسط منه نسبة ضئيلة منه 
   ). شهرا21- 12(النهائي مدة محدودة 

 يؤخر انتقال الحق المبيع إلى المشتري حتى الوفاء -3
فإن انتقال الملكية "الكامل للثمن، فإذا وفى المشتري بالتزامه 

ما لم يتفق " )36(الى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع
  . الطرفان على خلافه

  
  المبحث الثاني
  ملكية المبيع فيتكييف الاتفاق على تأجيل نقل 

  ني الأردنين المدنظر القانو
  

نعتقد أن القانون المدني الأردني طبق احكام البيع 
بالتقسيط على الاجارة المنتهية بالتمليك بالرغم من تسميته 
عند المتعاقدين بالاجارة؛ لان إرادتهما الحقيقية اتجهت إلى 
البيع بالتقسيط، والثمن في عقد البيع هو في الواقع الأقساط 

ي سمي عندهما بالأجرة، وسندنا في ذلك المدفوعة للبائع والذ
جواز تعليق نقل ملكية المبيع الى المشتري في البيع المؤجل 
ثمنه أو المقسط لحين تأديته كاملاً وعندئذ تعتبر ملكية 

  .)37(المشتري مستندة الى وقت البيع
ترفض بعض الآراء الفقهية اعتبار الاجارة المنتهية 

  :باب أهمها الآتيبالتمليك بيعا بالتقسيط لعدة اس
ان البيع بالتقسيط يجب ان يأتي منجزاً وبموجبه تنتقل  .1

رغم من الاتفاق على الملكية المبيع الى المشتري، وب
وان كان "تقسيط الثمن أو تأجيله انطلاقاً من قوله تعالى 

ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان 
  . )38("كنتم تعلمون

مبيع الى حين تسديد جميع الأقساط ان الاحتفاظ بملكية ال .2
يخالف مقتضى عقد البيع، باعتبار ان ملكية المبيع تنتقل 
الى المشتري وبمجرد ابرامه العقد، ولا يسمح للبائع 
حبس المبيع لحين دفع الثمن، ومن باب أولى عدم 

 . )39(حتفاظ بملكية المبيعلاالجواز له با
ط فيه ضرر ان الاحتفاظ بملكية المبيع في بيع التقسي .3

يلحق بالمشتري عند تخلفه عن دفع قسط من الأقساط 
واحتفاظ البائع بملكية المبيع يجعل . المترتبة في ذمته

العقد مترددا بين حصول البيع وعدم حصوله، لهذا فإن 
تعليق ملكية المبيع على سداد الثمن المؤجل يؤدي الى 

 . )40(الضرر
من الاتفاق ويرد على هذا القول أنه لا يوجد أي ضرر 

على تأجيل نقل ملكية المبيع للمشتري لحين سداد كامل ثمن 
  .المبيع المؤجل أو المقسط
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 ان الشرط ليس الا وصفا اضافيا )41(يقول جاك الحكيم .4
لالتزام مستكمل أركانه، لا ركنا من اركان الالتزام؛ فاذا 
وصف احد اركان الالتزام بانه مجرد شرط لوجوده أي 

كان الالتزام بكامله " محقق الوقوعأمر مستقبل غير "
ولما كان . غير محقق الوقوع وبالتالي غير قائم أصلا

الثمن محل التزام البائع ركنا من اركان البيع، فتعليق 
نفاذ البيع على الوفاء بالثمن لا يشكل شرطا بل هو أثر 
من آثار البيع باعتبار عدم الوفاء بهذا الالتزام الرئيسي 

فسخ البيع حكماً، فالبيع بشرط وفاء يعطي البائع حق 
الثمن ليس بيعا معلقا على شرط بل بيع بات لان تعريف 

 . البيع يتناول المشتري بالوفاء بالثمن
  

  المبحث الثالث
  تكييف الايجار الساتر للبيع

  
 البيع والاجارة في دائرة عقود المعاوضة وهي ايدخل عقد

ي نفس الوقت وقد العقود التي يأخذ فيها كل متعاقد ويعطي ف
نظم القانون المدني الأردني عقد البيع ضمن عقود 

ونظم . وبموجبه يتملك المشتري السلعة ومنفعتها. )42(التمليك
 بانه 658عقد الاجارة ضمن عقود المنفعة وعرفه في المادة 

تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر "
 من خلال أحكام هذه يتضح". لمدة معينة لقاء عوض معلوم

المادة القانونية ان عقد الاجارة يملك المستأجر منفعة الشيء 
المؤجرة، ويبدو واضحاً مدى تأثر القانون المدني الأردني 
بأحكام الفقه الاسلامي في نظرته للاجارة وذلك على خلاف 
القانون المدني المصري والذي عرف هذا العقد في المادة 

م المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر عقد يلتز"بأنه ) 558(
  ".من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم

ويستحق ثمن المبيع في البيع المطلق معجلاً ما لم يتفق أو 
. )43(يتعارف على أن يكون مؤجلاً أو مقسطاً لأجل معلوم

وتنتقل ملكية المبيع، وبمجرد تمام البيع إلى المشتري ما لم 
على أنه يجوز للبائع . )44(ن أو الاتفاق بغير ذلكيقض القانو

إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً أن يتشرط تعليق نقل الملكية 
. الى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع

وإذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة إلى وقت 
نون المدني  من القا487البيع وذلك سنداً لأحكام المادة 

  . الأردني
يتضح من أحكام هذه المادة أنه في حالة الثمن المؤجل أو 
المقسط يصح اشتراط تعليق نقل ملكية المبيع إلى المشتري 
حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع، ومثل هذا الشرط 

. )45(يعد صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون في مورد النص
ويتأكد هذا . )46(ز مثل هذه الشروطييج) 487(ونص المادة 

من القانون المدني التي ) 164(الرأي من خلال أحكام المادة 
جوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو ي" على أنه نصت

كما يجوز أن يقترن . يلائمه أو جرى به العرف والعادة
بشرط فيه نفع لأحد العاقدين او للغير ما لم يمنعه الشارع أو 

 الشرط وصح العقد ما ظام العام أو الآداب وإلا لغيلنيخالف ا
". اقد فيبطل العقد أيضالم يكن الشرط هو الدافع إلى التع

 المال 1/4/2000وتصاغ هذه العقود مثلاً اجرتك بتاريخ 
على أقساط شهرية وتدفع ) كذا(وبأجرة مقدارها ) كذا(

ة أو تدفع الاجرة دفع) كذا(وتستحق بتاريخ ) كذا(مقدارها 
ويتفق المتعاقدان على أنه في ). 1/5/2002(واحدة بتاريخ 

 على بيع هذا المال 1/5/2002حالة سداد الأقساط او عند 
للمستأجر الذي يقبل هذا الأخير بهذا العقد وثمن المبيع وعند 

. نهاية مدة الاجارة هو سداد الأقساط جميعاً أو الثمن المؤجل
يك هي عبارة عن اجارة  الاجارة المنتهية بالتملانويلاحظ 

وهو سداد أقساط . مع شرط البيع، والبيع معلق على شرط
لعقد أو سداد الاجرة دفعة واحدة  المعينة في االمدةالاجارة في 

  .  في عقد الاجارةةالمحدد
يتضح من خلال عقد الاجارة الذي ينتهي بالتمليك انه 

فيه دد وهما عقد الاجارة النافذ والذي يحاشتمل على عقدين 
  الاجارة، وعقد بيع معلق على شرطالمأجور والأجرة، ومدة

والمتمثل بسداد أقساط الأجرة وفي المدة المعينة حتى إذا قام 
المستأجر بهذا الواجب انتقلت ملكية المأجور إليه مستندة إلى 

  . )47(تاريخ البيع
 عقود الايجار المصحوبة بالبيع ان ")48(ويقول زهدي يكن

ان العقد يكتب بشكل عقد ايجار : ل الآتيتحصل عادة بالشك
تدفع فيه القيمة باوقات محدودة ومن ثم يوضع شرط يرد فيه 
انه بنهاية الايجار ومتى كانت الاقساط قد دفعت بكاملها 

وأهمية هذه العقـود .  كمالكيحتفظ المستأجر بالشيء
  :رتظهـ

 ان رسوم العقد ليست واحدة فهي مرتفعة بالبيع، :أولاً
منها في الايجار، ومن ثم إذا حصل اخفاء مقدار الثمن وأقل 

الحقيقي اضرارا بالخزينة فان الرسم يحصل في خمسة 
  . اضعاف
 اذا اعتبر العقد ايجارا وتصرف فيه المستأجر للغير :ثانياً

قبل دفع الأقساط عد مسيئا للامانة وعوقب جزائيا، أما إذا 
ي من التصرف اعتبر العقد بيعا فلا يوجد ما يمنع المشتر

  . فيه
 مُوَرِّد المنقولات فإن إذا وقع المستأجر بالافلاس :ثالثاً
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بوصفه مؤجرا يمكنه طلب استردادها، اما إذا كان العقد نظر 
ن البائع لا يستطيع استرداد الشيء، والقانون اليه كبيع فإ

التجاري في حالة الافلاس يمنع على البائع حق استرداد 
ويميل الاجتهاد في فرنسا . د اثمانهاالمنقولات التي لم تؤ

وان البنود ) تترةبيوعا مس(ه العقود تخفي بيعا لاعتبار مثل هذ
المطبوعة التي تصف العقد بانه ايجار يراد بها هضم حقوق 
الخزينة، واستفادة البائع بوصفه مؤجرا من طلب استرداد 

وان كثيرا من الظروف تعين على وصف العقد بانه . الشيء
 ايجار اذا كانت الاقساط باهظة لا تتناسب مع عملية بيع لا

الايجار، وبالواقع تكون العملية بيعا بالتقسيط تحت شرط 

شركة عن ايفاء الالغاء إذا فرض وانقطع المتعاقد مع ال
  .الاقساط المستحقة

  
  ــةالخاتم

  
أتمنى على المشرع الأردني عند إعادة النظر في صياغة 

التعرض لتنظيم الاجارة المنتهية القانون المدني الأردني 
أو بالتمليك، وعلى أن يتعرض للحكم في حالة تغير أهلية 

 أو موت أحد المتعاقدين أو كليهما خلال مدة العقد إفلاس
  .حالة هلاك المبيعوبيان حكمه 
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 398لمادة  والقانون المدني السوري في ا430في المادة 
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البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية : راجع إبراهيم أبو الليل )11(

  . 32 ص ى،الأخر
  . 30-26 ص :راجع إبراهيم أبو الليل )12(
  . 317 ص :راجع ابراهيم ابو الليل )13(
  .318 ص :راجع ابراهيم ابو الليل )14(
  . 23 ص 24 فقرة :يق فرجراجع توف )15(
  . 219جاك الحكيم، العقود الشائعة والمسماة، ص  )16(
  . 158 – 156، ص 64 – 63جع البيع والتأمين، فقرة را )17(
  .  من القانون المدني الأردني487/2راجع المادة  )18(
 الوجيز في شرح : عبد الرحمن جمعة الحلالشةراجع )19(

القانون المدني الاردني، عقد البيع، دراسة متقابلة مع الفقه 
الاسلامي والقوانين المدنية العربية المصري والسوري 

اليمني وقانون المعاملات المدنية لدولة والكويتي و

الامارات العربية وقانون الالتزامات والعقود المغربي، 
ويعرف الدكتور خالد عيد البيع؛ فقرة . 240- 248ص

عقد يلتزم " الكراء المقترن بوعد البيع بانه 232، ص 301
بموجبه احد المتعاقدين بان يكري شيئاً الى الاخر لمدة 

حيث يكون للمكتري عند انقضائها خيار محددة اتفاقاً، ب
  ".شراء الشيء بثمن معين

- 180، ص 94، فقرة 4السنهوري، الوسيط، ج: راجع )20(
إذا : 232 ص 301ويعرف خالد عيد البيع؛ فقرة . 181

انصب العقد على الكراء حقيقة طبقت عندئذ أحكام الكراء 
الى ان يمارس المكتري الخيار في الشراء في الأجل 

 253جاك الحكيم البيع فقرة . مارسة هذا الخيارالمحدد لم
  . 220 – 219ص 

اك ج. 182، ص 94، فقرة 4هوري، الوسيط جالسن: راجع )21(
خالد عيد، البيع . 220-219 ص 253الحكيم، البيع، فقرة 

على أن ما " ونجده يقول 233- 232، ص 302-301فقرة 
تجدر ملاحظته هو ان الكراء في هذه الصورة غالبا ما 

عقداً صورياً يخفي في حقيقته بيعا بالتقسيط يحتفظ يكون 
أما الأكرية التي يدفعها المكتري فلا . بموجبه بملكية المبيع

تكون في واقع الأمر سوى أجزاء الثمن الذي تم تقسيطه 
كما أن الثمن الصوري . على اساس المدة المتفق عليها

المتفق على الوفاء به عند ممارسة المكتري لخياره في 
لشراء ليس سوى القسط الأخير من هذه الأقساط، والذي ا

فإذا ثبت ان . يشكل الرصيد الفعلي لكامل الثمن الحقيقي
من ) 22(العقد صوري خضع العقد عندئذ لأحكام الفصل 

. قانون الالتزامات والعقود والمتعلق بصورية العقد
وبمقتضى هذه الأحكام يتوجب إعادة الوصف الحقيقي للعقد 

ب بالتالي تطبيق أحكام المبيع بالتقسيط مع شرط مما يوج
هذا "ويقول جاك الحكيم، ان ". احتفاظ البائع بملكية المبيع

العقد هو عقد ايجار مقرون بوعد البيع، يقوم بموجبه أحد 
مدة معينة يكون المتعاقدين بايجار شيء الى الآخر ل

فإذا . للمستأجر عند انقضائها خيار شرائها بسعر معين
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أحكامه حتى انصب العقد على الايجار فعلا، وجب تطبيق 
 فيبقى المأجور خلال هذه الفترة ممارسة المستأجر خياره؛

ملكا للمؤجر، وإذا شهر افلاس المستأجر استرد المؤجر 
لتي استوفاها المأجور من تفليسه مع احتفاظه بالأجور ا

على ان الايجار في هذه الحالة لا يكون على الغالب . عنه
سوى عقد صوري يستر به المتعاقدان عقد بيع مقسط مع 
احتفاظ البائع بملكية المبيع، وليست الأجور فيه سوى 
اقساط على حساب الثمن وليس الثمن الصوري المتفق 

آخر عليه في حال ممارسة المستأجر خياره بالشراء سوى 
وفي هذه الحالة، تقضي . هذه الأقساط ورصيد الثمن الفعلي

أحكام الصورية باعادة الوصف الحقيقي الى العقد الظاهر 
وتطبيق أحكام البيع المقسط مع احتفاظ البائع ) 246م(

كما حددناها آنفا، ولا سيما ما يعود منها الى . بملكية المبيع
المستاجر "ها التي سدد" الأجور"سلطة القاضي في تخفيض 

إذا عجز بعد ذلك عن الوفاء برصيد الثمن لتملك " سابقا
:  بقولها398وهذا ما أكدته الفقرة الرابعة من المادة . المبيع

وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان "
لوصف العقد حقيقته، يرجع على الغالب إلى ". البيع ايجارا

تناسب مع الأجور المألوفة قيمة الأجور، فإذا كانت ت
. بالنسبة للمبيعات المماثلة، أمكن اعتبار العقد ايجارا فعليا

أما إذا كانت قيمتها تتفاوت تفاوتا كبيرا مع الأجور 
المتعارف عليها وتمثل قسطا هاما من قيمة المأجور، فذلك 

ويقول انور .  على كونها سلفا على حساب الثمنقرينة
ادة في الضمان، وتفاديا لخطر سلطان، انه قد يحدث زي

اعسار أو افلاس المشتري ان يطلق على العقد اسم الايجار 
حتى يستطيع البائع استرداد الشيء، وان كان يضار اذا 
هلك لان الهلاك سيكون بطبيعة الحال عليه باعتباره 

ولكن لما كان التكييف القانوني للعقد لا يرجع الى . المالك
تعاقدان اتفاقهما بل يرجع الى الوصف الذي يصف به الم

نيتهما الحقيقية، ذهب الفقه والقضاء الى أن العقد يعتبر بيعا 
اذا كان المشتري يتملك الشيء بمجرد الوفاء بكل الاقساط 
ويعتبر اجارة مصحوبة بوعد بالبيع اذا كان عليه دفع مبلغ 
آخر بعد سداد جميع الاقساط، وقد حسم المشرع المصري 

 التي تنص 430ي الفقرة الرابعة من المادة هذا الخلاف ف
لو سمي وتسري احكام الفقرات الثلاث السابقة و"على انه 

  ".المتعاقدان البيع ايجاراً
 – 249عبد الرحمن جمعة الحلالشة، البيع، ص : راجع )22(

 من 250ومصدر هذه القاعدة القانونية أحكام المادة . 250
تعتبر ابتداء مدة  "مجلة الأحكام العدلية التي نصت على أنه

الأجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم 
المبيع مثلا لو بيع متاع على أن ثمنه مؤجل إلى سنة 
فحبسه البائع عنده سنة ثم سلمه للمشتري اعتبر أول السنة 
التي هي الأجل من يوم التسليم، فليس للبائع حينئذ ان 

لتسليم وينشأ من يطالبه بالثمن إلى مضي سنة من وقت ا

  ".حين العقد
 –يقول علي حيدر في معرض شرح احكام هذه المادة  )23(

إذا لم يخصص الأجل بوقت : هذا يكون أولا"، الآتي 1ج
إذا كان عدم تسليم المبيع ناشئا عن حبس : ثانيا. مخصوص

إذا كان البيع لازما أي ليس فيه : ثالثا. البائع للمبيع ومنعه
روط الثلاثة ابتداء فان مدة فإذا وجدت هذه الش. خيار

الأجل، منذ تسليم المبيع لأن فائدة التأجيل تسهيل التصرف 
في المبيع للمشتري ليؤدي الثمن من ربحه فللحصول على 

  ".هذه الفائدة، يجب اعتبار مدة الأجل منذ تسليم البيع
-420 ص 237 فقرة 4عبد الرزاق السنهوري، ج: راجع )24(

مد علي عمران، مح. 177-173 ص 92، وفقرة 421
خالد عيد، . 21الوجيز في شرح عقد البيع والتأمين، ص

زهدي يكن، شرح قانون . 229، ص297البيع؛ فقرة 
 182، ص117، القسم الثاني، فقرة 7الموجبات والعقود، ج

توفيق فرج، عقد البيع والمقايضة، فقرة . 22 ص8وفقرة 
انور سلطان، العقود المسماة، . 190 – 188، ص 113
 عقد البيع والمقايضة دراسة مقارنة في القانون شرح

  .134-133، ص125، فقرة 1980المصري واللبناني 
قارن سليمان . 421- 420، ص237 فقرة 4الوسيط، ج )25(

، عبد المنعم البدراوي، فقرة 70-69، ص44مرقس، فقرة 
  . 260-259، ص 179

جاك الحكيم، :  وراجع174، ص1 هامش 4ط، جالوسي )26(
  . 220-219، ص23فقرة العقود الشائعة، 

شرح احكام العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية  )27(
، عقد البيع مع مقارنة بالفقه 1لدولة الامارات العربية، ج

الإسلامي وبعض القوانين المدنية؛ الفرنسي، المصري، 
  .53- 52العراقي، الأردني، ص

-219، 253جاك الحكيم، العقود الشائعة، فقرة : راجع )28(
، 174، ص92، فقرة 4لسنهوري، الوسيط، جا. 220

  . 1هامش 
ان . 232- 231، ص300 البيع، فقرة ويعرف خالد عيد )29(

 من قانون الالتزامات 582الفقرة الثانية من الفصل 
والعقود المغربي اعطت البائع الحق في استرداد المبيع 
وفقا للقواعد الخاصة بالافلاس في حالة افلاس المشتري 

وعليه يستطيع البائع ان يطالب . المبيعقبل الوفاء بثمن 
باسترداد المبيع من تفليسة المشتري لان المبيع لا يزال في 

  . ملكيته هو لا في ملك المشتري
: ، راجع218-215، ص251جاك الحكيم، فقرة : راجع )30(

 ويقول 14-13، ص12عبد العزيز عامر، عقد البيع، فقرة 
 430ادة ان الشارع حسم هذا الامر بنص خاص في الم"

، 108قرة مدني بان العقد بيع لا ايجار ويقول في الف
ان البيع هنا ليس معلقا "  من نفس الكتاب125- 124ص

على شرط، بل المعلق على الشرط هو تنفيذ البيع، وعلى 
قارن عبد الرزاق السنهوري، . الاخص نقل الملكية
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أن البيع لو " والذي يقول 174، ص 1 هامش 4الوسيط، ج
 غير معلق على شرط واقف، وتأخر المشتري عن كان باتا

ولكن هذه ". دفع الثمن، جاز للبائع ان يطلب فسخ البيع
: الصورة تختلف عن الصورة التي نحن بصددها في أمرين

، بات تنتقل إلى المشتري ملكية باتةالملكية في البيع ال) أ(
أما في البيع المعلق على شرط واقف فلا تنتقل إلا معلقة 

ثم إن الملكية الباتة التي انتقلت الى ) ب. (ذا الشرطعلى ه
المشتري في البيع البات لا تنفسخ من تلقاء نفسها بمجرد 
عدم وفاء المشتري بالثمن، بل لابد من حكم بالفسخ، 
والقاضي غير مجبر على فسخ البيع بل يجوز ان يمنح 
المشتري مهلة لدفع الثمن وفقا للقواعد المقررة في فسخ 

، أما في البيع المعلق على شرط واقف فمجرد تأخر العقد
المشتري في الوفاء بالثمن يعتبر تخلفا عن الشرط، فيعتبر 
البيع كأن لم يكن دون حاجة الى حكم وفقا للقواعد المقررة 

ولا يوجد ما يمنع من أن البيع بدلا من تعليقه . في الشرط
على شرط واقف أن يكون معلقا على شرط فاسخ هو عدم 

فتنتقل الملكية الى المشتري معلقة على شرط . الوفاء بالثمن
فاسخ، وإذا لم يف بالثمن يتحقق الشرط الفاسخ فيزول البيع 

 –وهذه الصورة الأخيرة . بأثر رجعي دون حاجة الى حكم
أنظر آنفا (هي التي قلنا إنها تشتبه ببيع الوفاء فيما قدمناه 

البات القابل   تختلف عن البيع–)  في الهامش88فقرة 
نفساخ البيع فيما يكون من تلقاء نفسه بمجرد للفسخ في أن ا

تحقق الشرط الفاسخ وفي البيع البات يكون الفسخ بحكم، 
وفي أن الذي ينتقل الى المشتري فيها ملكية معلقة على 

  .بات تنتقل الى المشتري ملكية باتةشرط فاسخ وفي البيع ال
  . 245 الاحكام في المادة أخذ القانون المدني الأردني بهذه )31(
  . 176، ص1، هامش 4عبد الرزاق السنهوري، ج: راجع )32(
انور سلطان، . 190توفيق فرج، عقد البيع، ص: راجع )33(

  . 134، ص125البيع فقرة 
وعللت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدني حكمها  )34(

منع التعسف الذي يقع في هذه "في هذا الصدد بأنه يستهدف 
 يحدث ان البائع يكون قد استوفى أكثر الأقساط الأحوال فقد

ثم يفسخ البيع لعدم استيفاء ما بقي منها، ويحتفظ بكل 
الأقساط التي استوفاها وفي هذا عنت على المشتري 
يستطيع القاضي ان يدفعه إذا خفض الشرط الجزائي 

  ". وقضى بأن يرد للبائع بعض الأقساط
  . 115–114، ص250العقود الشائعة، البيع، فقرة : راجع )35(
وهذا ما . 134، ص125انور سلطان، البيع، فقرة : راجع )36(

والقانون . 487اخذ به القانون المدني الأردني في المادة 
  . 398/3المدني السوري في المادة 

لقانون المدني الأردني على أنه  من ا487نصت المادة  )37(
يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً ان يشترط "

ق نقل الملكية الى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن تعلي
 تعتبر ملكية –إذا تم استيفاء الثمن . ولو تم تسليم المبيع

المشتري مستندة الى وقت البيع وهو ما تأخذ به المادة 
 من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية 511

. يالتي تتفق في صياغتها وأحكام القانون المدني الأردن
لقانون المدني الكويتي على انه  من ا463وتنص المادة 

 اذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً جاز الاتفاق على ألا -1"
تنقل الملكية الى المشتري إلا بعد الوفاء بالثمن كله أو 

 فإذا تم الوفاء بالثمن، -2. بعضه ولو تم تسليم المبيع
ما لم يتفق اعتبرت ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع 

 من مجلة الاحكام 187وتنص المادة ". على غير ذلك
البيع بشرط يؤيد العقد صحيح والشرط ايضا " العدلية، 

معتبر مثلا لو باع بشرط ان يرهن المشتري عند البائع 
شيئا معلوماً أو ان يكفل له بالثمن هذا الرجل صح البيع 

الشرط ويكون الشرط معتبرا حتى انه إذا لم يف المشتري ب
فللبائع فسخ العقد لان الشرط مؤيد التسليم الذي هو مقتضى 

 من القانون 398وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة . العقد
ولو سمى " المدني السوري على تطبيق الأحكام المذكورة 

وقد تناولت بذلك اتفاقا يكثر ". المتعاقدان البيع ايجارا
بيع بالايجار ليضمن ابرامه بين المتعاقدين فيصفان فيه ال

المشتري البائع الاحتفاظ بملكية المبيع في حال عدم وفاء 
، 252جاك الحكيم، البيع فقرة : راجع". الثمنبكامل 

  . 135-134، ص125أنور سلطان، البيع، فقرة . 219ص
  .  من سورة البقرة280راجع الآية  )38(
، وتوصيات 3/195، وكشف القناع 1/354المهذب : راجع )39(

  .4 هجري، ص1410 الاسلامي، جدة مجمع الفقه
عبداالله بن بية، مجلة مجمع الفقه الاسلامي، عدد : راجع )40(

)5 (4/2669 .  
  .216، ص251البيع فقرة : راجع )41(
 بانه تمليك مال أو حق مالي لقاء 465وعرفه في المادة  )42(

  .عوض
.  من القانون المدني الأردني483وسندنا في ذلك المادة  )43(

لتزامات والعقود المغربي  من قانون الا577ونص الفصل 
على على المشتري دفع الثمن في التاريخ وبالطريقة "ان 

المحددين في العقد، وعند سكوت العقد يعتبر البيع قد ابرم 
معجل الثمن، ويلتزم المشتري بدفعه في نفس وقت حصول 

إلا إنه اذا جرى العرف " على 578ينص الفصل " التسليم
ل اجل محدود او في اقساط على ان يحصل اداء الثمن داخ

معينة، افترض في المتعاقدين انهما ارتضيا اتباع حكمه ما 
خالد عيد، البيع فقرة : راجع". لم يشترط العكس صراحة 

  . 232 – 230، ص300 – 299
  .  من القانون المدني الأردني485استنادا للمادة  )44(
  .  من القانون المدني الأردني2استنادا للمادة  )45(
.  الموجبات والعقود اللبناني هذا الاتفاقويجيز قانون )46(

زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود : راجع
القسم الثاني في العقود المسماة البيع، فقرة . 7اللبناني، ج
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عبد . 194- 193، ص124، فقرة 182 – 181، ص117
، فقرة 1967العزيز عامر، عقد البيع، دار النهضة العربية 

 وفقرة 43فيق فرج، فقرة تو: وراجع. 14-13، ص12
انور سلطان، العقود المسماة، شرح . 190- 188، ص113

 وفقرة 25-24، ص17عقدي البيع والمقايضة، فقرة 
125-133 -135 .  

، 125انور سلطان، البيع والمقايضة، فقرة : راجع )47(
محمد علي عمران، الوجيز في شرح عقدي البيع . 134ص

زيز عامر، عبد الع. 156-155ص. 63والتأمين، فقرة 
  . 14، ص12البيع، فقرة 

 .24 – 22، ص2راجع البيع هامش  )48(

 
  المصادر والمراجع

  
  المؤلفات الفقهية

  الكريمالقرآن 
، مكتبة 1هـ، حكم بيع التقسيط، ط1408ابراهيم، محمد عقلة، 

 .الرسالة الحديثة، الأردن
ابن أنس الأصبحي، مالك، المدونة الكبرى، دار الفكر للطباعة 

 .والنشر
 .هـ1370ابن أنس، مالك، الموطأ، دار احياء الكتب العربية، 
 ).5(ابن بيه، عبداالله، مجلة مجمع الفقه الاسلامي، عدد 

 .ابن تيمية، نظرية العقد، مكتبة السنة المحمدية
 . ابن حزم، علي، المحلي، تحقيق أحمد شاكر، التجاري، بيروت

قيق شعيب ابن حنبل، الامام أحمد، الموسوعة الحديثة، تح
هـ، 1417الارناؤوط، محمد العرقسوسي، ابراهيم الزيبق، 

 .، مؤسسة الرسالة، بيروت1ط
ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار شرح 
تنوير الابصار، تحقيق عادل احمد عبد المرجوم، علي محمد 

 .، دار الكتب العلمية، بيروت1هـ، ط1451معوض، 
هـ، مجموع فتاوى 1412من وابنه محمد، ابن قاسم، عبد الرح

 .شيخ الاسلام أحمد بن تيمية، دار عالم الكتب، الرياض
ابن قدامة، موفق الدين عبداالله بن احمد، المقنع، مكتبة الرياض 

 .هـ1420الحديثة، الرياض، 
ابن قودر، شمس الدين أحمد، تكملة شرح فتح القدير، نتائج الأفكار 

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1 طفي كشف الرموز والأسرار،
 .هـ1415

 .ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت
ابن نجم الحنفي، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 

 .باكستان، ايج ايم سعيد كمبني
ابن نجيم، زين العابدين بن ابراهيم، الأشباه والنظائر على مذهب 

 .هـ1400ن، بيروت، دار ومكتبة الهلال، أبي حنيفة النعما
 .، دار الفكر العربي1أبو زهرة، محمد، الامام زيد، ط
م، تبيين المسالك شرح تدريب 1995الاحسائي، عبد العزيز بن حمد، 

 . ، دار الغرب الاسلامي، بيروت2السالك لأقرب المسالك، ط
الأزهري، صالح، جواهر الاكليل شرح مختصر خليل، دار الفكر 

 .للطباعة والنشر، بيروت
الأفغاني، عبد الحكيم، كشف الحقائق شرح كنز الدقائق، 

 .هـ، دار القرآن، باكستان1407

البهوتي، منصور، كشف القناع عن متن الاقناع، عالم الكتب، 
 .بيروت

 هـ، الربا والمعاملات المصرفية في نظر 1414الترك، عمر، 
 .والتوزيعالشريعة الاسلامية، دار العاصمة للنشر 

، 2التسولي، الحسن علي بن عبد السلام، البهجة شرح التحفة، ط
 . مصطفى البابي الحلبي

تقريرات عليش، مطبوع مع حاشية الدسوقي، المكتبة التجارية 
 . الكبرى، مصر

 .حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، بيروت، دار الجيل
شرح الكبير، المكتبة الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي على ال

التجارية الكبرى، مصر، ومطبوع مرة أخرى في بيروت، دار 
 .هـ1417الكتب العلمية، 

الرملي، محمد بن أحمد بن شهاب الدين، نهاية المحتاج إلى شرح 
 .المنهاج، المكتبة الاسلامية

 . ، دار الفكر، دمشق3الزحيلي، وهبة، الفقه الاسلامي وأدلته، ط
 . المدخل الفقهي العام، مطابع الف باء، دمشق الزرقا، مصطفى، 

الزيلعي، فخر الدين عثمان، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار 
 .الكتاب الاسلامي

السجستاني، سليمان بن الأشعث، سنن بنت أبي داود، دار احياء 
 .السنة النبوية

 .، دار المعرفة، بيروت2السرخي، شمس الدين، المبسوط، ط
لال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر، الاشباه والنظائر، السيوطي، ج

 .هـ1399 بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط
، القاهرة، دار الغد 1هـ، الأم، ط1410الشافعي، محمد ادريس، 

 .العربية
الشبراملسي القاهري، نور الدين علي بن علي، حاشية 

 .الشبراملسي، مطبوع مع نهاية المحتاج، المكتبة الاسلامية
هـ، مغني المحتاج إلى 1415الشربيني، الشيخ محمد الخطيب، 

 .معرفة معاني الفاظ المنهاج، دار الفكر
الشرقاوي، عبداالله بن حجازي بن ابراهيم، حاشية الشرقاوي على 

 .شرح التحرير، دار احياء الكتب العربية، مصر
الشوكاني، محمد بن علي، نيل الاوطار، شرح منتقى الأخبار من 

 .ث سيد الأخيار، انصار السنة المحمدية، باكستانأحادي
الشيرازي، ابراهيم بن علي المهذب، دار احياء الكتب العربية 

 .مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر
 .الصاوي، أحمد، لغة السالك لأقرب المسالك، بيروت، دار الفكر

الطرابلسي، محمد بن محمد، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، 
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 .بة النجاح، طرابلس، ليبيامكت
 هـ، المصباح المنير، دار الكتب العلمية، 1398الفيومي، أحمد، 

 .بيروت
القرارات والتوصيات الصادرة عن مجمع الفقه الاسلامي الدورة 

 .هـ1410السادسة، جدة، السعودية 
 .القرافي، أحمد بن ادريس، الفروق، عالم الكتب، بيروت

، دار 9هـ، بداية المجتهد، ط1409القرطبي، محمد بن رشد، 
 .المعرفة، بيروت

القليوبي، شهاب الدين أحمد، حاشية القليوبي على شرح منهاج 
 .، دار الفكر4الطالبين للمحلي، ط

الكاساني، علاء الدين بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع، بيروت، دار الكتب العلمية، وذات المؤلف طبعة 

 . هـ، بيروت1402لعربي ثانية، دار الكتب ا
الكلبي، محمد بن أحمد بن جزي، القوانين الفقهية، دار القلم، 

 .بيروت
المالكي، محمد عبداالله الخرشي، حاشية الخرشي على مختصر 

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1خليل ومعها حاشية العدوي، ط
 .هـ1417

المالكي، محمد عبداالله الخرشي، حاشية الخرشي على مختصر 
خليل ومعها حاشية العدوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .هـ1417
هـ، بحث مقدم لمجمع الفقه 1409المحفوظ، الشيخ عبداالله، 

الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي، الدورة الخامسة 
المنعقدة بالكويت في جمادى الأول منشور في مجلة مجمع 

 .4جزء ) 5(الفقه الاسلامي، عدد 
هـ، صحيح مسلم، تعليق 1412ابن الحجاج القشيري، مسلم، 

 . ، دار الحديث، القاهرة1محمد عبد القاضي، ط
  المؤلفات القانونية

، البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية 1984ابو الليل، ابراهيم، 
  . الأخرى، الطبعة الاولى، مطبعة ذات السلاسل الكويت
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The Conditions of Holding the Sold Item when not Receiving the Price in 
the Jordanian Civil Law in Comparison with the Islamic Jurisprudence and 

Arab Civil Laws 
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ABSTRACT 

 
Contract of Commercial Corporations, that sell by installment, stipulate that Transfer of ownership of 

sale, shall be pending until full payment of the price. 

These Corporations might conceal there sale by rent, which means that apparent relation between seller 
and buyer is rent. But under such relation they conceal the contract which they intend to conclude, namely 
sale.  
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  . تفليسة المشتري لان المبيع لا يزال في ملكيته هو لا في ملك المشتري

ان الشارع حسم هذا الامر بنص " ويقول 14-13، ص12 البيع، فقرة عبد العزيز عامر، عقد  : ، راجع 218-215، ص 251، فقرة   جاك الحكيم :  راجع )30(
ان البيع هنا ليس معلقا على شـرط، بـل          "  من نفس الكتاب   125-124 ص   108قرة  ويقول في الف   مدني بان العقد بيع لا ايجار        430خاص في المادة    

أن البيع لو " والذي يقول 174، ص 1 هامش 4 الوسيط، جقارن عبد الرزاق السنهوري،. يةيذ البيع، وعلى الاخص نقل الملكالمعلق على الشرط هو تنف
 ولكن هذه الصورة تختلف عن الصورة التـي         ".من، جاز للبائع ان يطلب فسخ البيع      كان باتا غير معلق على شرط واقف، وتأخر المشتري عن دفع الث           

تري ملكية باته، أما في البيع المعلق على شرط واقف فلا تنتقل إلا معلقة على هـذا                 لى المش الملكية في البيع البات تنتقل إ     ) أ: (نحن بصددها في أمرين   
 حكم  ثم إن الملكية الباتة التي انتقلت الى المشتري في البيع البات لا تنفسخ من تلقاء نفسها بمجرد عدم وفاء المشتري بالثمن، بل لابد من                       ) ب. (الشرط

بالفسخ، والقاضي غير مجبر على فسخ البيع بل يجوز ان يمنح المشتري مهلة لدفع الثمن وفقا للقواعد المقررة في فسخ العقد، أما في البيع المعلق على              
للقواعد المقـررة فـي     لشرط، فيعتبر البيع كأن لم يكن دون حاجة الى حكم وفقا            ي في الوفاء بالثمن يعتبر تخلفا عن ا       شرط واقف فمجرد تأخر المشتر    

فتنتقـل الملكيـة الـى    .  يكون معلقا على شرط فاسخ هو عدم الوفاء بالثمنولا يوجد ما يمنع من أن البيع بدلا من تعليقه على شرط واقف أن      . طالشر
 هي  –وهذه الصورة الأخيرة    . المشتري معلقة على شرط فاسخ، وإذا لم يف بالثمن يتحقق الشرط الفاسخ فيزول البيع بأثر رجعي دون حاجة الى حكم                   

 تختلف عن البيع البات القابل للفسخ في أن إنفساخ البيع فيما يكون مـن               –)  في الهامش  88أنظر آنفا فقرة    (التي قلنا إنها تشتبه ببيع الوفاء فيما قدمناه         
ى المشتري فيها ملكية معلقة على شرط فاسـخ وفـي   تلقاء نفسه بمجرد تحقق الشرط الفاسخ وفي البيع البات يكون الفسخ بحكم، وفي أن الذي ينتقل ال            

  . البيع البات تنتقل الى المشتري ملكية باته
  . 245خذ القانون المدني الأردني بهذه الاحكام في المادة  ا)31(
  . 176، ص1، هامش 4، جعبد الرزاق السنهوري:  راجع)32(
  . 134، ص125ة انور سلطان، البيع فقر. 190توفيق فرج، عقد البيع، ص:  راجع)33(
نع التعسف الذي يقع في هذه الأحوال فقد يحدث ان البـائع            م"مها في هذا الصدد بأنه يستهدف        وعللت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدني حك       )34(

ذا عنت علـى المـشتري يـستطيع        ستوفاها وفي ه   منها، ويحتفظ بكل الأقساط التي ا      يكون قد استوفى أكثر الأقساط ثم يفسخ البيع لعدم استيفاء ما بقي           
  ". يدفعه إذا خفض الشرط الجزائي وقضى بأن يرد للبائع بعض الأقساطالقاضي ان 

  . 115 – 114، ص250العقود الشائعة، البيع، فقرة :  راجع)35(
  . 398/3قانون المدني السوري في المادة  وال.487 وهذا ما اخذ به القانون المدني الأردني في المادة .134، ص125انور سلطان، البيع، فقرة :  راجع)36(
يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً ان يشترط تعليق نقل الملكية الى المشتري حتى                "  من القانون المدني الأردني على أنه        487 نصت المادة    )37(

 مـن قـانون     511ري مستندة الى وقت البيع وهو ما تأخذ به المـادة             تعتبر ملكية المشت   –إذا تم استيفاء الثمن     . يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع      
 من القانون المدني الكويتي على      463 وتنص المادة    .المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية التي تتفق في صياغتها وأحكام القانون المدني الأردني            

 -2 . تنقل الملكية الى المشتري إلا بعد الوفاء بالثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيـع                 اذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً جاز الاتفاق على ألا          -1" انه  
البيـع  "  من مجلة الاحكام العدلية،      187وتنص المادة   ". فإذا تم الوفاء بالثمن، اعتبرت ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع ما لم يتفق على غير ذلك                

 معتبر مثلا لو باع بشرط ان يرهن المشتري عند البائع شيئا معلوماً أو ان يكفل له بالثمن هذا الرجل صح البيع              بشرط يؤيد العقد صحيح والشرط ايضا     
وقد نصت الفقرة الرابعة    . ويكون الشرط معتبرا حتى انه إذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد لان الشرط مؤيد التسليم الذي هو مقتضى العقد                    

وقد تناولت بذلك اتفاقا يكثر ابرامه بين       ". لو سمى المتعاقدان البيع ايجارا    و" ن القانون المدني السوري على تطبيق الأحكام المذكورة          م 398من المادة   
البيع فقـرة    الحكيم،   اكج: راجع". المشتري بكامل الثمن    المتعاقدين فيصفان فيه البيع بالايجار ليضمن البائع الاحتفاظ بملكية المبيع في حال عدم وفاء               

  . 135 – 134، ص125أنور سلطان، البيع، فقرة . 219، ص252
  .  من سورة البقرة280 راجع الآية )38(
  .4 هجري، ص1410ع الفقه الاسلامي، جدة وتوصيات مجم، 3/195، وكشف القناع 1/354المهذب  : راجع)39(
  . 4/2669) 5(عدد ن بية، مجلة مجمع الفقه الاسلامي،  عبداالله ب: راجع)40(
  .216، ص251البيع فقرة :  راجع)41(
  .ه تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض بان465 وعرفه في المادة )42(
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على على المشتري دفع الثمن     "الالتزامات والعقود المغربي ان      من قانون    577ونص الفصل   .  من القانون المدني الأردني    483 وسندنا في ذلك المادة      )43(

" ل التـسليم  حددين في العقد، وعند سكوت العقد يعتبر البيع قد ابرم معجل الثمن، ويلتزم المشتري بدفعه في نفس وقت حصو                  في التاريخ وبالطريقة الم   
إلا إنه اذا جرى العرف على ان يحصل اداء الثمن داخل اجل محدود او في اقساط معينة، افترض في المتعاقدين انهما ارتضيا " على 578ينص الفصل 

  . 232 – 230، ص300 – 299 البيع فقرة خالد عيد، :راجع". م يشترط العكس صراحة  ما لاتباع حكمه
  .  من القانون المدني الأردني485لمادة استنادا ل )44(
  .  من القانون المدني الأردني2لمادة استنادا ل )45(
عقود المسماة  القسم الثاني في ال   . 7 ج ،لموجبات والعقود اللبناني   زهدي يكن، شرح قانون ا     :راجع. ود اللبناني هذا الاتفاق    ويجيز قانون الموجبات والعق    )46(

. 14-13، ص 12، فقـرة    1967عبد العزيز عامر، عقد البيع، دار النهضة العربية         . 194-193، ص 124، فقرة   182 – 181، ص 117البيع، فقرة   
 وفقرة  25-24، ص 17قدي البيع والمقايضة، فقرة     رح ع ور سلطان، العقود المسماة، ش    ان. 190-188، ص 113 وفقرة   43قرة  توفيق فرج، ف  : وراجع

125-133-135 .  
. 156-155ص. 63فقـرة    محمد علي عمران، الوجيز في شرح عقدي البيع والتأمين،           .134، ص 125سلطان، البيع والمقايضة، فقرة     انور  :  راجع )47(

  . 14، ص12عبد العزيز عامر، البيع، فقرة 
  . 24 – 22، ص2 راجع البيع هامش )48(


